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المستخلص:
ــازع الاختصــاص القضــائي المــدني بالســودان. تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن  ــت الدراســة تن تناول

ــه تنشــئ مشــكلات  ــة لحســن ســر القضــاء، إلا أن ــة قضائي ــة كل جه ــد ولاي المــرع يحــرص عــى تحدي

قانونيــة بــن الجهــات القضائيــة ناجمــة عــن تنازعهــا في تحديــد قواعــد الاختصــاص بنظــر الدعــوى فقــد 

ترفــض الجهــات المختلفــة النظــر في الدعــوى مــا يشــكل صــورة مــن التنــازع الســلبي أو تــر الجهــات 

القضائيــة عــى النظــر في الدعــوى فيــرز التنــازع الإيجــابي. نبعــت أهميــة الدراســة مــن كونهــا تتمثــل في 

ــذا تعــد هــذه الدراســة تنــازع  ســد ثغــرة في ميــدان البحــث العلمــي حيــث لا توجــد دراســات كافيــة ل

ــر في تســهيل  ــن دور كب ــه م ــا ل ــد الاختصــاص القضــائي لم ــة تحدي ــل في أهمي الاختصــاص القضــائي. تتمث

المهمــة عــى المتقاضــن ورجــال القانــون في معرفــة ضوابــط التنــازع القضــائي مــا يجنبهــم المعانــاة وتوفــر 

ــاص  ــازع الاختص ــالات تن ــوداني لح ــرع الس ــة الم ــى رؤي ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــم. هدف ــن له الزم

وتنفيــذ الأحــكام المتناقضــة في القضــاء المــدني. بيــان الوســائل التــي أوجدهــا المــرع الســوداني للحيلولــة 

دون حصــول حــالات تنــازع الاختصــاص. التعــرف حــالات تنــازع الاختصــاص في القضــاء المــدني الســودان. 

التعــرف عــى مــدى قــدرة المــرع الســوداني عــى معالجــة إشــكالات تنــازع الاختصــاص في القضــاء المــدني. 

اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي والمنهــج المقــارن. توصلــت الدراســة إلى أن المــرع الســوداني 

أعطــى المحكمــة القوميــة العليــا الحــق في الفصــل في مســائل تنــازع الاختصــاص. وأشــار المــرع الســوداني 

ــازع الاختصــاص هــا إيجــابي ينشــئ بــن جهتــن لكلتيهــا اختصــاص قضــائي وســلبي إذا  إلي حالتــن لتن

تخلــت كلتاهــا عــن الاختصــاص. حــدد المــرع الســودان إجــراءات الطلــب في الدعــوى التــي وقــع في 

شــأنها التنــازع أو التخــي. عالــج المــرع الســوداني إشــكالات تنــازع الاختصــاص بتحديــد حالاتــه وإجراءات 

رفــع الطلــب وأثــره إلى جانــب إجــراءات نظــر الطلــب والحكــم فيــه. 

الكلمات المفاتحية: تنازع الاختصاص، القضاء المدني، السودان

Abstract:
The study dealt with the conflict of civil jurisdiction in 

Sudan. The problem of the study was that the legislator is keen to 
determine the jurisdiction of each judicial authority for the proper 
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functioning of the judiciary, but it creates legal problems between 
the judicial authorities resulting from their conflict in determining 
the rules of jurisdiction to consider the case. Judicial consideration 
of the case highlights the positive conflict. The importance of the 
study stems from the fact that it is represented in filling a gap in the 
field of scientific research, as there are not enough studies, so this 
study is considered a conflict of jurisdiction. It is represented in the 
importance of defining the jurisdiction because of its great role in 
facilitating the task for litigants and jurists in knowing the controls 
of judicial conflict, which will spare them suffering and save time 
for them. The study aimed to identify the Sudanese legislator’s 
vision of cases of conflict of jurisdiction and the implementation 
of contradictory rulings in the civil judiciary. A statement of the 
means created by the Sudanese legislator to prevent cases of conflict 
of jurisdiction. Identifying cases of conflict of jurisdiction in the 
civil judiciary of Sudan. To identify the extent of the Sudanese 
legislator’s ability to address the problems of conflict of jurisdiction 
in the civil judiciary. The study followed the descriptive analytical 
method and the comparative method. The study concluded that 
the Sudanese legislator gave the Supreme National Court the right 
to adjudicate on issues of conflict of jurisdiction. The Sudanese 
legislator referred to two cases of conflict of jurisdiction: a 
positive one that creates between two parties, both of which have 
judicial jurisdiction, and a negative one if both of them relinquish 
jurisdiction. The Sudanese legislator specified the procedures 
for the request in the case in which the dispute or abandonment 
occurred. The Sudanese legislator has dealt with the problems of 
conflict of jurisdiction by defining its cases, the procedures for 
raising the request and its impact, in addition to the procedures for 
examining and adjudicating the request. 

Keywords: conflict of jurisdiction, civil judiciary, Sudan



47مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع عشر )خاص(- رمضان  1443ه ـ-أبريل 2022م

أ.خالد عبد القادر الأمين محمد –  د. محمد عبدالكريم

مقدمة:
ــولى  ــث يت ــة حي ــاء المختلف ــات القض ــن جه ــائي ب ــاص القض ــع الاختص ــى توزي ــدول ع ــرص ال تح

ــة، كــا يتدخــل المــرع في  ــة قضائي ــة كل جه ــد ولاي ــه تحدي ــم بموجب ــذي يت ــار ال ــد المعي المــرع تحدي

تحديــد الاختصــاص نوعيــاً أو مكانيــاً بــن المحاكــم، وأن هــذا التوزيــع وأن كان لــه الأثــر الكبــر حســن ســر 

ســلطة القضــاء ومرافقهــا إلا أنــه كان في الوقــت نفســه منطلقــاً لإشــكالات قانونيــة بــن الجهــات القضائيــة 

ــة  ــة المختلف ــات القضائي ــض الجه ــد ترف ــوى، فق ــا بنظــر الدع ــد اختصاصه ــا في تحدي ــن تنازعه ــة ع ناجم

النظــر في الدعــوى مــا يشــكل صــورة التنــازع الســلبي أو تــر الجهــات القضائيــة عــى النظــر في الدعــوى 

وفي هــذه الحالــة يــرز التنــازع الإيجــابي، وصــور التنــازع هــذه تتحقــق ســواء أكان هــذا النــزاع حاصــل بــن 

محاكــم تعــود لــذات الجهــة القضائيــة أم بــن جهــات قضائيــة مختلفــة، كــا هــو الحــال في الــدول التــي 

تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج.

كــا أن تنــازع الاختصــاص الإيجــابي أن لم يتــم تلافيــه في بدايــة نظــر الدعــوى قــد يتطــور ويــزداد 

صعوبــة، كــا أن نتائجــه تصبــح أكــر ضرراً عــى مبــدأ المروعيــة، إذ أن إصرار كلاً مــن المحكمتــن عــى 

النظــر في الدعــوى ســوف يــؤدي إلي إصــدار أحــكام قضائيــة متناقضــة باتــة يســتحيل تنفيذهــا لتعامدهــا 

عــى موضــوع واحــد.

مشكلة الدراسة:
ــه تنشــئ  ــة لحســن ســر القضــاء، إلا أن ــة كل جهــة قضائي ــد ولاي أن المــرع يحــرص عــى تحدي

ــر  ــاص بنظ ــد الاختص ــد قواع ــا في تحدي ــن تنازعه ــة ع ــة ناجم ــات القضائي ــن الجه ــة ب ــكلات قانوني مش

الدعــوى فقــد ترفــض الجهــات المختلفــة النظــر في الدعــوى مــا يشــكل صــورة مــن التنــازع الســلبي أو 

تــر الجهــات القضائيــة عــى النظــر في الدعــوى فيــرز التنــازع الإيجــابي وتــدور مشــكلة الدراســة حــول 

ــا مــن  ــي تجيــب الدراســة عليه ــازع الاختصــاص القضــائي المــدني ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة الت تن

ــة: خــلال الأســئلة التالي

هــل توجــد لــدى المــرع الســوداني رؤيــة واضحــة لحــالات تنــازع الاختصــاص وتنفيــذ الأحــكام 

المتناقضــة في القضــاء المــدني؟.

هل كان المرع السوداني موفقاً في إيجاد وسائل تحول دون حصول حالات تنازع الاختصاص؟	 

هل كان المرع السوداني دقيقاً في حر حالات تنازع الاختصاص القضائي المدني؟	 

هل أوجد المرع السوداني تنظياً قضائياً ناجحاً في معالجة إشكالات تناع الاختصاص؟	 

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من خلال الآتي:

أهميــة علميــة تتمثــل في ســد ثغــرة في ميــدان البحــث العلمــي حيــث لا توجــد دراســات كافيــة 

ــات  ــدرة الدراس ــبة لن ــال نس ــذا المج ــراء في ه ــائي، إث ــاص القض ــازع الاختص ــة تن ــذه الدراس ــد ه ــذا تع ل

ــج  ــؤدي إلي نتائ ــوج لهــذا المجــال مــا ي ــح مجــالاً للدارســن للول ــا قــد تفت ــة الســودانية، كــا أنه بالمكتب

ــة تعــود بالنفــع في هــذا المجــال. إيجابي
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أهميــة عمليــة تتمثــل في أهميــة تحديــد الاختصــاص القضــائي لمــا لــه مــن دور كبــر في تســهيل المهمــة 

عــى المتقاضــن ورجــال القانــون في معرفــة ضوابــط التنــازع القضــائي مــا يجنبهــم المعانــاة وتوفــر الزمــن لهــم. 

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

التعــرف عــى رؤيــة المــرع الســوداني لحــالات تنــازع الاختصــاص وتنفيــذ الأحــكام المتناقضــة 	 

في القضــاء المــدني.

ــازع 	  ــالات تن ــول ح ــة دون حص ــوداني للحيلول ــرع الس ــا الم ــي أوجده ــائل الت ــان الوس بي

الاختصــاص.

التعرف حالات تنازع الاختصاص في القضاء المدني السودان.	 

التعــرف عــى مــدى قــدرة المــرع الســوداني عــى معالجــة إشــكالات تنــازع الاختصــاص في 	 

القضــاء المــدني.

منهج الدراسة:
ــارن لإيجــاد أفضــل الســبل والوســائل  ــج المق ــي والمنه ــي التحلي ــج الوصف اتبعــت الدراســة المنه

ــك. ــا أمكــن ذل ــن الأخــرى م ــون الســودان والقانون ــن القان ــك ب ــة وذل وأكرهــا عملي

أولاً: مفهوم وأهمية تنازع الاختصاص:
ــازع القــوم أي اختصمــوا وبينهــم نزاعــة أي خصومــة  ــه التخاصــم وتن ــازع في اللغــة يقصــد ب التن

ــة )1(.  ــة في الخصوم ــة جاذب ــه منازع ــيء ونازع ــوا في ال ــال تنازع ــوا ويق ــوم أي اختلف ــازع الق في حــق وتن

ونســتخلص مــن هــذا المعنــى اللغــوي للتنــازع يكــون معنــى تنــازع القوانــن ومنهــا تنــازع الاختصــاص أي 

تخاصــم حــول المحكمــة المختصــة.

ــن  ــاء: )تزاحــم قانون ــد الفقه ــن عن ــازع القوان ــراد بتن ــوني: ي ــازع في الاصطــلاح القان ــف التن تعري

ــة(. ــة قانوني ــر بشــأن حكــم علاق متعارضــن أو أك

بالتــالي المقصــود بتنــازع القوانــن عنــد الفقهــاء القانــون هــو المفاضلــة بــن هــذه القوانــن واختيــار 

قانــون بينهــا يكــون أنســبها وأكــر ملائمــة لحكــم العلاقــة القانونيــة محــل النــزاع )2(.

ــة القضــاء ولكــن المشــكلة هــي معرفــة الجهــة  قــد يكــون مــن المســلم دخــول الدعــوى في ولاي

ــة  ــة المحاكــم وجه ــن جه ــة ب ــازع في الولاي ــد وجــود تن ــور هــذه المشــكلة عن ــة وتث ــة ذات الولاي القضائي

القضــاء الإداري أو بــن إحــدى الجهتــن وهيئــة قضائيــة لا تنــدرج تحــت أيهــا. فتكــن كل جهــة ولايتهــا 

بالدعــوى أو تتمســك كل جهــة لولايتهــا بهــا وقــد تنهــي هــذا الأمــر الأخــر إصــدار أحــكام متناقضــة في 

الدعــوى الواحــدة )3(.

نســتخلص مــن تعريــف التنــازع في اللغــة يعنــي التخاصــم والاختــلاف في الخصومــة ويقصــد عملية 

الاختيــار بــن قانونــن وتعريــف التنــازع في الاصطــلاح القانــوني تزاحــم القوانــن لنــزاع معــن لتحديــد الجهة 

القضائيــة المختصــة وعندمــا يــؤول الأمــر للقضــاء أي معرفــة جهــة القضائيــة التــي تفصــل النــزاع والــذي 

يتــولى المــرع إلى تحديــد جهــة القضائيــة التــي تفصــل هــذا النــزاع بــن جهــات القضائيــة.
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أهمية حل النزاع:
 مهــا تكــن دقــة القواعــد التــي تضــع الحــد الفاصــل بــن وظائــف جهــات القضــاء المختلفــة أو 

التــي تــوزع الاختصــاص بــن محاكــم الجهــة الواحــدة فإنــه قــد يحــدث تنــازع في الولايــة أو في الاختصــاص 

بســبب اختــلاف النظــر في تفســر بعــض النصــوص.

ــي القضــاء والمفــروض أن إحداهــا تكــون  ــك قــد يحــدث أن تقــام ذات الدعــوى أمــام جهت لذل

مختصــة والأخــرى غــر مختصــة ولكــن بــدلاً مــن أن تحكــم إحداهــا بعــدم الاختصــاص والاحالــة فــإن 

إلى الجهــة الأخــرى المختصــة نجــد أحيانــاً أن كلا الجهتــن قــد تمســك بولايــة بالدعــوى ويقــرب مــن هــذه 

الصــورة ولكــن دون أن يختلــط بهــا حالــة أن تقــام ذات الدعــوى أمــام محكمتــن تابعتــن لنفــس الجهــة 

ــا بنفــس  ــداً وتتمســك أيضــاً كل منهــا باختصاصه ــم تحدي ــة المحاك ــا هــو جه ــا هن ــا يهمن ــة وم القضائي

الدعــوى )4(.

لهــذا يحــرص المــرع دائمــاً عــى إيجــاد وســيلة أو وســائل خاصــة لحــل التنــازع وتســمى هــذه 

الوســيلة تعيــن الجهــة المختصــة ومــن المســلم تعيــن جهــة القضائيــة ليــس طريقــاً مــن طــرق الطعــن في 

الأحــكام ونتيجــة لهــذا فإنــه يمكــن تقديــم الطلــب مــن أي طــرف للدعــوى محــل التنــازع وليــس فقــط 

مــن المحكــوم عليــه ومــن ناحيــة أخــرى لا يشــرط قبــول الطلــب مــا يتطلــب القانــون مــن أســباب الطعــن 

في الأحــكام )5(.

ــض  ــور مشــكلة تناق ــن ظه ــة م ــاب وســائل الوقاي ــن ب ــازع هــذه م يلاحــظ أن حــل مســألة التن

الأحــكام وذلــك لأن اهتامنــا مــن الأســاس هنــا لا يتوجــه إلى الحكمــن الصادريــن بالاختصــاص وصدورهــا 

يفيــد بحــق نوعــاً مــن التناقــض بــن حكمــن إجرائيــن وإنمــا ينصــب عــى مــا ينتهــي إليــه هــذا الوضــع 

ــإن إيجــاد وســيلة لحــل هــذا  ــك ف ــد تكــون متناقضــة في الدعــوى الواحــدة ولذل ــن إصــدار أحــكام ق م

التنــازع لعــلاج حكمــن صادريــن في مســألة الاختصــاص والوقايــة مــن نشــوء تنــازع بــن حكمــن يصــدران 

في ذات الموضــوع أو الدعــوى الواحــدة.

ثانياً: صور تنازع الاختصاص
ــه  ــل تعديل ــنة 1983م قب ــة لس ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــن 309 إلى 312 م ــواد م ــاءت الم ج

ــب إجــراءات نظــر  ــره إلى جان ــب وأث ــع الطل ــه رف ــه وإجراءات ــازع الاختصــاص موضحــة حالات ــج تن لتعال

ــه. ــم في ــب والحك الطل

يتضــح مــن تلــك النصــوص أن المحكمــة العليــا هــي صاحبــة الاختصــاص في تعيــن الجهــة المختصــة 

متــى حــدث تنــازع الاختصــاص بــن جهتــن ذات اختصــاص قضــائي أو إذا تخلــت كلاهــا عــن الاختصــاص. 

ويمكــن القــول بوجــود تنــازع اختصــاص متــى توافــر مــا يــي )6(:

أن تكــون بصــدد دعــوى واحــدة يقــوم التنــازع بشــأن الولايــة أو عــدم الولايــة بهــا فــإذا كانــت 

ــور  ــرى ولا يتص ــوى الأخ ــن الدع ــا ع ــم عناصره ــة في أه ــن مختلف ــدى الجهت ــا إح ــة إم ــوى المرفوع الدع

عندئــذ إمــكان التنــازع. ولهــذا لا يكفــي لقيــام التنــازع مجــرد وحــدة الموضــوع بــن دعويــن أو وحــدة 

ســببها فقــط أو وحــدة أشــخاصها وإنمــا يجــب أن يتحــد بينهــا الموضــوع والســبب والاشــخاص بحيــث 
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تنازع الاختصاص القضائي المدني بالسودان 

يتعلــق الأمــر بنفــس الدعــوى عــى النحــو المفهــوم بالنبــة لنطــاق حجيــة الأمــر المقــي فيــه. 

أن تكــون الدعــوى رفعــت أمــا جهتــن قضائيتــن مختلفتــن وعــى ذلــك فــلا يوجــد تنــازع بــن 

ــه بالطريــق الإداري. جهــة قضائيــة وجهــة ليــس لهــا اختصــاص قضــائي رفــع الأمــر إليهــا لتفصــل في

بالتالي إن تنازع الاختصاص ثلاثة أنواع وهي:

التنازع الإيجابي.	 

التنازع السلبي.	 

التنازع بشأن تنفيذ حكمن نهائين متناقضن.	 

النوع الأول: التنازع الإيجابي: لهذا التنازع حالتان:
ــك إذا رفعــت  ــان بالاختصــاص بدعــوى قائمــة ويتحقــق ذل ــان قضائيت ــة الأولى: تمســك جهت الحال

ــل  ــائي ولم تدخ ــاص القض ــات ذات الاختص ــاء أو الهيئ ــات القض ــن جه ــن م ــام جهت ــدة أم ــوى الواح الدع

إحداهــا عــن نظرهــا )7(.

إلى جانــب ضرورة توافــر المقتضيــات العامــة وحــدة الدعــوى وتعــدد الجهــات أو الهيئــات القضائية 

المعروضــة عليهــا فإنــه يشــرط توافــر هــذه الحالــة شرطان:

ــد كان المفهــوم قديمــاً أن يكفــي للإفصــاح عــن  ــن باختصاصهــا وق ــة مــن الجهت تمســك كل جه

تمســك الجهــة القضائيــة باختصاصهــا بالدعــوى أن تبــاشر نظــر الدعــوى وتســر فيهــا عــى اعتبــار أنهــا 

مختصــة بهــا حتــى ولــو لم تكــن قــد أصــدرت حكــاً صريحــاً في مســألة الاختصــاص )8(.

تطبيقــاً لذلــك فإنــه إذا كانــت إحــدى الجهتــن قــد قضــت باختصاصهــا في حــن لم يقــدم للجهــة 

ــازع  ــإن شروط التن ــد ف ــه بع ــاً في ــدر حك ــا ولم تص ــدم له ــاص أو ق ــدم الاختص ــع بع ــرى أي دف الأخ

الايجــابي لا تكــون متوافــرة، فقــد تقبــل الجهــة التــي لم تفصــل بعــد في الدفــع بعــدم اختصاصهــا هــذا 

الدفــع فتتخــى عــن الدعــوى ولا يصبــح ثمــة تنــازع عــى أنــه لا يشــرط أن يكــون حكــم كل جهــة مــن 

الجهتــن قــد أصبــح نهائيــاً )5(.

عــى ذلــك القــول بغــر ذلــك يعنــي ضرورة انتظــار حتــى تفصــل كل مــن الجهتــن في موضــوع 

ــه للخصومــة ولا يجــوز الطعــن منفــرداً )9(. الدعــوى لأن الحكــم بالاختصــاص هــو حكــم غــر من

أن تكــون الدعــوى مــا زالــت قائمــة أمــا الجهتــن فــإذا كانــت الدعــوى أمــام إحــدى الجهتــن قــد 

شــطبت أو زالــت لأي ســبب مــن الأســباب فــإن مقرضــات التنــازع لا تســتحق كــا لا يقــوم التنــازع إذا 

كانــت الدعــوى أمــام إحــدى الجهتــن قــد فصــل فيهــا ويكــون طلــب فــض التنــازع إذا كانــت الدعــوى 

أمــام إحــدى الجهتــن قــد فصــل فيهــا ويكــون طلــب فــض التنــازع عــى الولايــة غــر مقبولــة لأنــه بصــدور 

حكــم حاســم للخصومــة مــن إحــدى الجهتــن لا يبقــى ثمــة موجــب لطلــب تعيــن الجهــة المختصــة إذ 

ــتنفدت  ــد اس ــة ق ــر مختص ــداره أم غ ــة بإص ــت مختص ــواء كان ــم س ــدرت الحك ــي اص ــة الت ــون الهيئ تك

ولايتهــا وخرجــت الخصومــة مــن ســلطتها فــلا يبقــى ثمــة نــزاع يــراد فضــه في شــأن الاختصــاص ويــري 

هــذا الحكــم أيضــاً عــى الحالــة التــي تنتهــي فيهــا الخصومــة أمــام إحــدى الجهتــن بحكــم يصــدر قبــل 

ــا )10(. الفصــل في موضوعه
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الحالــة الثانيــة: صــدور قضائيــن متناقضــن مــن جهــة قضــاء فيوجــد التناقــض بينهــا إذا كان قــد 

فصــلا في موضــوع دعــوى واحــدة عــى نحــو مختلــف بحيــث تكــون هنــاك واحــدة عــى نحــو مختلــف 

ــع  ــارض م ــا متع ــذ أحده ــون تنفي ــث يك ــاً وبحي ــا مع ــتحالة في تنفيذه ــة أو اس ــاك صعوب ــون هن وتك

مــا للآخــر مــن حجيــة ويتعــن أن يبقــى الحكــان إلى حــن تقديــم طلــب حــل التنــازع فــإذا كان أحــد 

الحكمــن قــد الغــي صراحــة أو ضمنــاً مــن الجهــة التــي صــدر منهــا، فــلا يبقــى ســوى حكــم واحــد ولا 

يتصــور عندئــذ قبــول طلــب لحــل تنــازع حكمــن ويتعــن كذلــك أن يكــون الحكــان عنــد تقديــم الطلــب.

ــق  ــل الطعــن بالاســتئناف فيجــب أولاً اســتنفاد طري إذا كان أحــد الحكمــن في هــذا الوقــت يقب

ــازع )6( . الطعــن إذ قــد يلغــى الحكــم وينعــدم التن

النوع الثاني: التنازع السلبي:
لتوافــر هــذه الصــورة يجــب أن تقــي كل مــن الجهتــن بانتفــاء ولايتهــا وبهــذا توجــد الحاجــة 

ــإذا كان  ــن ف ــة نهائيت ــاء الولاي ــان بانتف ــون الحك ــك أن يك ــب كذل ــة ويج ــة ذات الوي ــن الجه إلى تعي

ــة بمــا  ــازع الطعــن في الحكــم بانتهــاء الولاي ــه قــد يغنــي عــن طلــب حــل التن أحدهــا غــر نهــائي فإن

ــة )6(. ــؤدي إلى الغاي ي

بمعنــى أنــه يكفــي في حالــة التنــازع الســلبي أيضــاً صــدور حكــم ولــو غــر نهــائي عــن كل جهــة مــن 

الجهتــن بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى وعــى خــلاف ذلــك يــرى جمهــور الفقــه أنــه يلــزم لتوافــر حالــة 

التنــازع الســلبي أن تتخــى كل جهــة عــن الولايــة بموجــب حكــم نهــائي لأنــه إذا كان الحكــم الصــادر عــن 

جهتــن أو كلتاهــا غــر نهــائي فــإن ذلــك يعنــي احتــال عــدم قيــام التنــازع، فقــد يلغــي هــذا الحكــم مــن 

المحكمــة في هــذه الجهــة فتلــزم إحــدى الجهتــن بالفصــل في الدعــوى )11(.

ــاك ازدواج في القضــاء  ــث يكــون هن ــازع الاختصــاص لا يتصــور عــادة إلا حي ــر أن تن خلاصــة الأم

ــي تأخــذ بنظــام  ــة الت ــه في الأنظمــة القضائي ــا هــو معمــول ب ــة قضــاء ك ــر مــن جه ــى وجــود أك بمعن

ــدني. ــاء الم ــب القض ــاء الإداري إلى جان القض

ــة  ــة ومدني ــة جنائي ــر مختلف ــه دوائ ــرع عن ــدني تتف ــه لا يوجــد إلا قضــاء م ــا في الســودان فإن أم

ــع  ــر بتوزي ــق الأم ــا يتعل ــازع في الاختصــاص وإنم ــة لســنا بصــدد تن وللأحــوال الشــخصية وفي هــذه الحال

ــوع  ــن مخصصــة لن ــت إحــدى الدائرت ــو كان ــك ول ــر كذل ــون الام ــة الواحــدة ويك داخــي داخــل المحكم

معــن مــن القضايــا كــا هــو الحــال بالنســبة لدائــرة الأحــوال الشــخصية ومهــا كان الأمــر فــإن الاختصــاص 

ــازع )6(. ــا لنظــر ذلــك التن ينعقــد للمحكمــة العلي

نلخص ما سبق على أن التنازع السلبي حتى يتحقق لابد من توافر الشروط الآتية:
اتحاد الموضوع في الدعاوي محل النزاع.	 

أن يكون التنازع فعلياً بن الجهتن.	 

أن تقي كل جهة قضائية بعد اختصاصها بالنظر.	 

أن يكون الحكان الصادران بعدم الاختصاص نهائياً  )12(.	 

تطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة العليــا بأنــه: )ومــن حيــث أن الدعــوى يســتندون في طلــب 	 
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تعيــن الجهــة المختصــة بنظــر الدعــوى إلى قيــام تنــازع ســلبي عــى الاختصــاص بــن جهــة 

القضــاء العــادي وجهــة القضــاء الإداري إذ تخلــت كلتاهــا عــن نظــر الدعــوى التــي طرحــت 

عليهــا ولي عــن موضــوع واحــد( )13(.

ثالثاً: المحكمة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص:
نــص قانــون الإجــراءات المدنيــة لتنــازع الاختصــاص وســلطة الفصــل في تنــازع الاختصــاص للمحكمة 

القوميــة العليــا وكيفيــة تقديــم الطلــب وإجــراءات المطلوبــة للحكــم فيــه في المــواد )291- 292 – 293 - 

294( حيــث نصــت المــادة )291( عــى الآتي:

ــازع في الاختصــاص بــن  ــا بتعيــن الجهــة المختصــة إذا حــدث تن ــة العلي تختــص المحكمــة القومي

جهتــن لكلتيهــا اختصــاص قضــائي أو إذا تخلــت كلتاهــا عــن الاختصــاص.

وأيضاً المادة )292( عى كيفية إجراءات رفع الطلب بالآتي:

ــا  ــة العلي ــة في المــادة )291( بعريضــة تقــدم إلى المحكمــة القومي يرفــع الطلــب في الأحــوال المبين

تتضمــن بالإضافــة إلى البيانــات العامــة التــي تشــمل عليهــا عريضــة الدعــوى موضــوع الطلــب وبيانــاً كافيــاً 

عــن الدعــوى التــي وقــع في شــأنها التنــازع أو التخــي.

نصت المادة )293( عى الأثر المرتب عى رفع الطلب الآتي:

يرتب عى رفع الطلب وقف السر في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعين الجهة المختصة.

نصت المادة )294( عى إجراءات نظر الطلب والحكم فيه:

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق.

ــاع  ــم لس ــر بدعوته ــا أن تأم ــرات وله ــم مذك ــراف بتقدي ــأذن للأط ــة أن ت ــك فالمحكم ــع ذل وم

ــة )14(. ــات معين ــم إيضاح ــم أو تقدي أقواله

بالتــالي تختــص المحكمــة القوميــة العليــا وفــق المــواد أعــلاه بالفصــل في مســائل تنــازع الاختصــاص 

وتنــازع الاختصــاص يمكــن باختصــاص يمكــن أن يكــون تنازعــاً إيجابيــاً وصورتــه قيــام دعــوى أمــا ذهبــت 

ــن وتفصــلان  ــه أن تتخــى كل المحكمت ــاً ســلبياً وصورت ــي قضــاء أو تنازع ــن مــن جهت ــن متناقضت قضائيت

بانتفــاء ولايتهــا وبذلــك توجــد حالــة لتعــن الجهــة صاحبــة الاختصــاص أو الولايــة )15(.

يطــرح الأمــر أمــام المحكمــة العليــا بموجــب عريضــة تتضمــن عــلاوة عــى البيانــات العاديــة والتــي 

ــاً  ــاً كافي نصــت عليهــا المــادة )36( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م، موضــوع الطلــب وبيان

عــن الدعــوى التــي وقــع في شــأنها التنــازع أو التخــي عــن نظرهــا ويرتــب عــى رفــع الطلــب وفــق الســر 

في الدعــوى المقــدم بشــأنها طلــب تعيــن الجهــة المختصــة تنظــر المحكمــة الطلــب وتفصــل فيــه اســتناداً 

إلى مــا يــوج بملــف الطلــب مــن أوراق ومــع ذلــك فالمحكمــة أن تــأذن للأطــراف بتقديــم مذكــرات ولهــا أن 

تأمــر بدعوتهــم لســاع أقوالهــم ولتقديــم إيضاحــات معينــة.

مــن المســائل التــي طلــب تعــرض للقضــاء باســتمرار– مســألة تنــازع الاختصــاص النوعــي ســواء 

ــازع  ــن تن ــر م ــوع الأخ ــة وإذا كان الن ــم الرعي ــن المحاك ــا وب ــا بينه ــة أو في ــم المدني ــن المحاك ــا ب في

ــواع  ــف أن ــد النظــام القضــائي وتمــرس الخــاص الوحــد عــى مختل ــراً بعــد توحي ــل كث ــد قل الاختصــاص ق
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العمــل القضــائي الأمــر الــذي جعلــه أكــر قــدرة عــى تمييــز الحــدود الفاصلــة بــن اختصاصــات المحاكــم )16(.

بالنســبة إلى محــل إقامــة أو مــكان عمــل المدعــى عليــه ترفــع الدعــوى أمــام المحكمــة التــي يوجــد 

ــك أن يكــون ســبب الدعــوى. قــد ينشــأ  ــه ويســتوي بعــد ذل ــه أو مــكان عمل محــل إقامــة المدعــى علي

داخــل الســودان أو خــارج الســودان إذا رفعــت الدعــوى عــى المدعــى عليــه أمــام المحكمــة المختصــة فــلا 

يهــم بعــد ذلــك أن يعتــر المدعــى عليــه محــال إقامتــه ولا يكــون هــذا ســلباً للاختصــاص مــن المحكمــة.

فــإذا كان أكــر مــن مــكان فالعــرة بالمــكان الــذي تتحقــق فيــه الأمــور المتعلقــة بالمحكمــة والتــي 

يكــون موطــن القــاصر أو المحجــور عليــه أو الغائــب هــو موطــن مــن ينــوب عــن هــؤلاء قانونــاً يجــوز 

ــاً بالنســبة للأعــال والترفــات التــي يجيزهــا  ــذي بلــغ خمــس عــر ســنة موطن أن يكــون القــاصر ال

القانــون أهــلاً لمباشرتهــا وهــذا في حالــة القــاصر المــأذون لــه بموجــب المــادة )222( مــن قانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمن وإذا لم يكــن للمدعــى عليــه محــل إقامــة كالأعــراب الرحــل تقــام الدعــوى عليــه 

ــار  حيــث يوجــد أو أمــام المحكمــة التــي في دائرتهــا محــل إقامــة المدعــي ويجــوز أتخــاذ موطــن مخت

لتنفيــذ عمــل قانــوني معــن)17(.

ــا  ــازع الاختصــاص إلى المحكمــة الدســتورية العلي ــد أعطــى النظــر في تن ــا المــرع المــري فق أم

ــز  ــك خشــية مــن تحي ــازع الاختصــاص للمحكمــة الدســتورية وذل ــل المــرع ســلطة الفصــل في تن وتعلي

ــة  ــة المنازع ــم لطبيع ــدم فهمه ــم وع ــة عمله ــم طبيع ــة بحك ــول المدني ــادي إلى الحل ــاء الع ــال القض رج

الإداريــة. وبالتــالي عــدل المــرع مســلكه حيــث أنشــأ محكمــة مســتقلة لا تتبــع جهــة القضــاء العــادي أو 

الإداري وهــي المحكمــة الدســتورية واســند إليهــا مهمــة الفصــل في تنــازع الاختصــاص وفــق المــادة )25( 

ــون 1979م. مــن قان

قــد أعطــى القانــون لــكل ذي شــأن بطلــب إلى المحكمــة الدســتورية العليــا تعــن جهــة القضــاء 

المختصــة بنظــر الدعــوى إذا تمســك بالاختصــاص بهــا.

ــم بشــأن  ــزاع القائ ــا الفصــل في الن ــب اليه ــكل ذي شــأن أيضــاً الحــق في أن يطل ــا أعطــى ل ك

تنفيــذ حكمــن نهائيــن متناقضــن ويجــب أن يبــن في الطلــب موضــوع النــزاع وجهــات القضــاء التــي 

نظرتــه ومــا اتخذتــه كل منهــا في شــأنه مــن تمســك بالولايــة أو التخــي عنهــا. وإذا كان الطلــب بقصــد 

فــض التنــازع الناجــم عــن تنفيــذ أحــكام متناقضــة فإنــه يجــب بيــان النــزاع الناجــم عــن تنفيــذ أحــكام 

ــن الحكمــن ويجــب أن  ــض ب ــذ ووجــه التناق ــم حــول التنفي ــزاع القائ ــان الن ــه يجــب بي متناقضــة فإن

يقــدم للمحكمــة الدســتورية.

ــن في  ــرق الطع ــن ط ــاً م ــر طريق ــة لا يعت ــازع الولاي ــائل تن ــل في مس ــب الفص ــر إلى أن طل بالنظ

الأحــكام القضائيــة فــإن الــرع لم يحــدد ميعــاداً معينــاً يجــب تقديــم الطلــب خلالــه بحيــث يرتــب عــى 

فواتــه أو عــدم قبولــه وذلــك حرصــاً عــى المــرع عــى عــدم إغــلاق الســبيل لفــض التنــازع )8(.

إذا تعلــق الأمــر بصــورة التنــازع الســلبي أو التنــازع الإيجــابي الــذي يتخــذ صــورة تمســك جهتــن 

ــازع الإيجــابي الــذي  ــة وإذا تعلــق الأمــر بالتن ــة الولاي قضائيتــن بالولايــة حــددت المحكمــة الجهــة صاحب

ــذي صــدر عــن الجهــة  ــذ حكمــن نهائيــن متناقضــن حــددت المحكمــة ال يتخــذ صــورة منازعــة في تنفي
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صاحبــة الولايــة فيصبــح هــو الحكــم واجــب التنفيــذ دون أن يكــون لهــا أن تعــرض لمــدى صحــة الحكــم 

الصــادر عــن هــذه الجهــة ذلــك الطلــب الــذي يرفــع أمــام المحكــم الدســتورية العليــا ليــس طريقــاً مــن 

طــرق الطعــن في الأحــكام  )10(.

ــازع عــى الاختصــاص  ــا دعــوى التن ــا مــن ذلــك حتــى تقبــل المحكمــة الدســتورية العلي يتبــن لن

ــة: الــروط الآتي

أن تكــون الخصومــة قائمــة أمــام الجهتــن القضائيتــن عنــد رفــع الدعــوى إلى المحكمــة الدســتورية 

العليــا فــإذا كانــت الخصومــة قــد انتهــت أمــام إحــدى الجهتــن بحكــم نهــائي في موضوعهــا أو بحكــم نهــائي 

يزيــل الخصومــة دون الحكــم في موضوعهــا فإنــه لا تقبــل الدعــوى للفصــل في التنــازع لأنــه لم يعــد هنــاك 

تنــازع عــى الاختصــاص.

أن تقــي كل مــن الجهتــن باختصاصهــا بنظــر الدعــوى فــلا يكفــي لقبــول دعــوى التنــازع عــى 

الاختصــاص قيــام الدعــوى أمــام جهتــي القضــاء إذا كانــت كلاً منهــا لم تقــي باختصاصهــا )13(.

تنــازع الاختصــاص الســلبي أن تكــون الدعــوى قــد طرحــت عــن موضــوع واحــد أمــام جهتــن مــن 

جهــات القضــاء أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضــائي وتخلــت كلتاهــا عن نظرها لمــا كان ذلــك وكان الثابت أن 

كلا مــن جهتــي القضــاء العــادي أو الإداري قــد انتهيــا إلى الحكــم بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى الموضوعيــة 

وهــو مــا يعــد تنازعــاً ســلبياً عــى الاختصــاص بــن جهتــن قضائيتــن يتوافــر بــه منــاط بــه قبــول الدعــوى.

ــازع في الفصــل بشــأن تنفيــذ حكمــن متناقضــن وأن يكــون الحكــان قــد حســا  أن يكــون التن

ــزاع في موضوعــه وتناقــض تناقضــاً مــن شــأنه أن يجعــل تنفيذهــا معــاً متعــذراً. الن

ــب في الفصــل  ــم الطل ــة تقدي ــدد المــرع المــري كيفي ــب ح ــم الطل ــراءات تقدي بالنســبة للإج

في مســائل تنــازع الاختصــاص لتقديــم طلــب العريضــة للمحكمــة الدســتورية وعريضــة موقعــة بمحامــي 

ــم  ــوم وصفاته ــاء الخص ــة بأس ــة المتعلق ــات العام ــة البيان ــمل العريض ــة وأن تش ــدى المحكم ــول ل مقب

ــب تعــن حجــة القضــاء المختصــة بنظــر  ــب وإذا كان موضــوع الطل ــم وموضــوع الطل وموطــن كل منه

دعــوى وجــب أن يبنــي في الطلــب موضــوع النــزاع وجهــات القضــاء التــي نظرتــه ومــا إتخذتــه كل منهــا في 

شــأنه إمــا إذا كان موضــوع الطلــب في الفصــل في النــزاع القائــم بشــأن تنفيــذ حكمــن نهائيــن متناقضــن 

ــزاع القائــم حــول التنفيــذ ووجــه التناقــض بــن الحكمــن اللذيــن وقــع في  وجــب أن يبنــى في طلــب الن

ــن الحكمــن ويجــب أن يرفــق بالطلــب الصــورة الرســمية مــن الحكمــن  ــازع أو التناقــض ب شــأنها التن

ــول)13(. ــازع أو التناقــض وإلا كان الطلــب غــر مقب ــن وقــع في شــأنها التن اللذي

ــق المحكمــة الدســتورية  ــع عــى عات ــه يق ــاً فإن ــازع إيجابي ــازع إذا كان التن ــب التن الحكــم في طل

تحديــد الحجــة القضائيــة المختصــة دون غرهــا وبالتــالي إذا حــدد الجهــة القضائيــة المختصــة ترتــب عــى 

ذلــك زوال الخصومــة أمــام الجهــة القضائيــة الأخــرى.

ــا أن  ــب عليه ــي يجي ــة الت ــة القضائي ــن الجه ــة تعي ــة المحكم ــت مهم ــازع ســلبياً كان إذا كان التن

تنظــر الدعــوى وعــى الجهــة القضائيــة التــي حددتهــا المحكمــة أن تنظــر الدعــوى إذا مــا وجــدت أمامهــا. 

ــة  ــة قضائي ــا جه ــتورية باختصاصه ــة الدس ــن المحكم ــادر م ــم الص ــة أن الحك ــدد ملاحظ ــى أن تح )10( ع
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ــي فقــط  ــة الاختصــاص الوظيف ــن ناحي ــا م ــي حدته ــة الت ــم الجه ــد محاك ــزاع معــن يفي ــة بنظــر ن معين

بمعنــى يجــوز أنــه للخصــوم التمســك أمــام محاكــم هــذه الجهــة بعــدم الاختصــاص النوعــي والمحــي )20(.

نســتخلص مــن ذلــك أن القانــون المــري قــد خالــف القانــون الســوداني في جهــة القضائيــة بتفصــل 

في تنــازع الاختصــاص ففــي القانــون الســوداني الجهــة القضائيــة هــي المحكمــة العليــا أمــا القانــون المــري 

هــي المحكمــة الدســتورية وأمــا بالنســبة للإجــراءات رفــع الطلــب وإجــراءات النظــر في الحــكام جــاءت 

موافقــة لــكل القانونــن الســوداني والمــري.

بالنســبة للقانــون الســعودي فقــد نصــت المــادة )27( مــن قانــون نظــام القضــاء: )إذا رفعــت دعــوى 

عــن موضــوع واحــد أمــام إحــدى المحاكــم الخاضعــة لهــذا النظــام وأمــام إحــدى محاكــم ديــوان المظــالم أو أي 

جهــة أخــرى تختــص بالفصــل في بعــض المنازعــات ولم تتخــل إحداهــا عــن نظرهــا أو تخلــت كلتاهــا، فرفــع 

طلــب تعيــن الجهــة المختصــة إلى لجنــة الفصــل في تنــازع الاختصــاص في المجلــس الأعــى للقضــاء(.

تختــص هــذه اللجنــة بالفصــل في النــزاع الــذي ينشــأ في شــأن تنفيــذ حكمــن نهائيــن متناقضــن 

أمرهــا صــادر مــن إحــدى المحاكــم الخاضعــة لهــذا النظــام والأخــرى مــن إحــدى محاكــم ديــوان المظــالم 

أو الجهــة الأخــرى.

عليــه في حــال حصــول التنــازع في الاختصــاص ســواء كان التنــازع إيجابيــاً أو ســلبياً يجــوز لصاحــب 

ــة العامــة للمجلــس الأعــى للقضــاء لطلــب تعيــن الجهــة المختصــة والتــي تحيلهــا  الشــأن الدفــع للأمان

للجنــة الفصــل في تنــازع الاختصــاص)21(.

ــون  ــل يك ــإن الفص ــدة ف ــة الواح ــة القضائي ــر ذات الجه ــن الدوائ ــاً ب ــازع مكاني ــا إذا كان التن أم

للاختصــاص المحكمــة العليــا وذلــك وفــق نــص المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات: إذا انقضــت المحكمــة 

العليــا الحكــم لمخالفــة الاختصــاص فيعــد قرارهــا في تعيــن المحكمــة المختصــة ملزمــاً )22(.

مــا يجــب التأكيــد عليــه في هــذا الســياق أنــه لا يمكــن رفــع التنــازع إلا مــرة واحــدة في كل دعــوى 

وذلــك لاحــرام حجيــة الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة التنــازع وتجنبــاً لبــطء أمــد التقــاضي )23(.

أمــا القانــون الجزائــري فــإن الفصــل في الطلبــات المتعلقــة بالتنــازع بالاختصــاص بن القضــاء يختص 

بهــا المجلــس القضــائي وذلــك إذا كان النــزاع متعلقــاً بجهتــن قضائيتــن واقعيتــن في نفــس دائــرة الاختصاص 

المجلــس القضــائي وكذلــك بطلبــات الــرد المرفوعــة ضــد قضــاة المحاكــم التابعــة لدائــرة الاختصــاص وتخضــع 

جميــع الإجــراءات المتعلقــة بشــأن الاختصــاص وفــق لمــا هــو مقــرر في المــادة )399( مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة ومــا يليهــا إحــدى المــادة )403(.

قــد نصــت المــادة )35( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة عــى: )يختــص المجلــس القضــائي بالفصــل 

في الطلبــات المتعلقــة بتنــازع الاختصــاص بــن القضــاة إذا كان النــزاع متعلــق بجهتــن قضائيتــن واقعيتــن 

في دائــرة اختصــاص وكذلــك في طلبــات الــرد المرفوعــة ضــد قضــاة المحاكــم التابعــة لدائــرة اختصــاص( )24(.

نســتخلص أن القانــون الســعودي ســلطة الفصــل في دعــوى تنــازع الاختصــاص بــن جهــات 

القضائيــة هــي لجنــة الفصــل في المجلــس الأعــى للقضــاء وأمــا إذا كان تنــازع الاختصــاص مــكاني فســلطة 

الفصــل إلى المحكمــة العليــا بينــا القانــون الجزائــري وســلطة الفصــل في تنــازع الاختصــاص هــو المجلــس 
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تنازع الاختصاص القضائي المدني بالسودان 

القضــائي وتخضــع لــه جميــع الإجــراءات المتعلقــة بتنــازع الاختصــاص وبالتــالي هذيــن النظامــن الســعودي 

ــك إجــراءات  ــة للاختصــاص وكذل ــة القضائي ــث جه ــون الســوداني مــن حي ــف عــن القان ــري يختل والجزائ

الفصــل في تنــازع الاختصــاص وســوابق القضائيــة في مســألة تنــازع الاختصــاص نــور منهــا ســابقة فاطمــة 

عبدالرحمــن ضــد ورثــة حمــد الأزرق وقــد أرســت الســابقة مبــدأ الآتي:

)في الحــالات التــي يثــور فيهــا الشــك فــإن الــرأي الســليم أن يقــدم الطعــن في الحكــم الصــادر في القضية 

إلى المحكمــة العليــا أو محكمــة الاســتئناف عــى حســب الأحــوال وليــس التقــدم بطلب لرئيــس القضــاء مباشرة. 

وتتكــون هيئــة التحكيــم تنــازع الاختصــاص إذ أن الدعــوى التــي تقــام بالخرطــوم لاســرداد ثمــن بضاعــة بيعــت 

وســلمت بجوبــا لأنهــا مــكان إقامــة شــهود المدعــى عليــه والمكان الــذي تتطلــب مقتضيــات الدعــوى وإن أصدر 

القبــول في دائــرة محكمــة فإنهــا تختــص بنظــر النــزاع حتــى وإن وقــع العقــد بعــد ذلــك في مــكان آخــر والعــرة 

في تحديــد الاختصــاص المحــي بالمديريــة برمتهــا وليــس بمدينــة معينة فيهــا()25(.
كذلــك مــن ضمــن التنــازع في مســائل الأحــوال الشــخصية في اختصــاص عقــد الهيئــة ومن القضايــا التي 
ثــار فيهــا التنــازع ســابقة الحســن حــاد الفضــل ضــد ورثــة فاطمة محمد حســن أرســت ســابقة المبــادئ الآتية:

تقريــر صحــة عقــد الهيئــة في الدعــوى جميــع أطرافهــا مســلمن لا يكــون الاختصــاص للمحاكــم 
المدنيــة إلا إذا اتفــق الأطــراف عــى ذلــك.

متــى كانــت المحكمــة الرعيــة هــي المختصــة بالفصــل في المســألة اصــدرت حكــاً بذلــك فإنــه لا 
يجــوز التقــاضي بشــأن مســألة أمــام المحكمــة المدنيــة )14(.

لكــن أخــراً بعــد توحيــد جهــة القضــاء المــدني والرعــي فقــد اتجهــت المحكمــة العليــا إلى إذا بــه 
الحــدود الفاصلــة بــن جهتــي القضــاء التقليديــن ومــن ذلــك ســابقة ورثــة أحمــد ســعيد باعــر ضــد ورثــة 

محمــد ســعيد باعــر وقــد ارســت المحكمــة العليــا المبــدأ الآتي:
ــر في  ــاء النظ ــور اثن ــي تث ــخصية الت ــوال الش ــائل الأح ــل في مس ــة بالفص ــم المدني ــص المحاك )تخت
ــة وأحــوال شــخصية وإنمــا هــو تقســيم إداري  ــر القضــاء إلى مدني ــة ذلــك أن تقســم دوائ الدعــوى المدني
قائــم عــى التخصيــص وليــس الاختصــاص وقــد أســس المحكمــة العليــا ذلــك الحكــم عــى مــا جــاء في المــادة 

)15( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م ونصهــا:
)إذا عرضــت أي دعــوى أو أي إجــراء أمــام المحكمــة المدنيــة مســألة مــن المســائل المتعلقــة 
بالــركات أو الموازيــن أو الوصيــة في الإرث أو الهبــة أو الــزواج أو الطــلاق أو العلاقــات الخاصــة بــالأسرة أو 

ــإن قاعــدة الفصــل في هــذه المســائل هــي: بإنشــاء الوقــف ف
الريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمن أو كان الزواج قد تم وفقاً للريعة الإسلامية.

العــرف الجــاري بــن الخصــوم ذوي الشــأن والــذي لا يخالــف العدالــة والانصــاف والوجــدان الســليم ولم 
يعــدل أو يلغــى بموجــب هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر ولم يتقــرر بطلانــه بقرار صــادر من محكمة مختصــة )26(.

بالتــالي إن المبــدأ الــذي أرســته ســابقة باعــر ينبغــي العمــل بــه في حــدود الــرورة وبالنســبة 
للمســائل العارضــة لا الأساســية التــي تقــوم عليهــا الدعــوى لتفــادي تأخــر الدعــاوي لأن الأخــذ بهــذا المبــدأ 
عــى إطلاقــه وفي جميــع الأحــوال ســوف يــؤدي إلى نتيجــة لا تتفــق إطلاقــاً مــع النظــام القضــائي القائــم في 
الســودان بموجــب القانــون كــا أن القــول بــأن تقســيم دوائــر القضــاء إلى مدنيــة وأحــوال شــخصية هــو 
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تقســيم قائــم عــى التحقيــق وليــس الاختصــاص وهــو قــول يعــوز الســند القانــوني والفقهــي ولا يمكــن 
قبولــه في ظــل النظــام القانــوني القائــم.

يقــع تنــازع الاختصــاص في أغلــب الأحــوال أثنــاء مرحلــة الســر في الدعــوى وقبــل الفصــل فيهــا 
ــر في  ــاص بالس ــا الاختص ــون له ــي يك ــة والت ــة المختص ــث أوكل المحكم ــه حي ــابق بيان ــو الس ــى النح ع
ــة  ــون الإجــراءات المدني ــادة )36( مــن قان ــاً لل ــا بإصــدار الحكــم المناســب وفق الدعــوى والفصــل فيه
ــة التنفيــذ بــن حكمــن  ــازع في مرحل ــو وقــع التن إلا أن تســاؤلاً عامــاً يثــور في هــذا المقــام هــو مــاذا ل

ــن )16(. ــن متناقض نهائي
قــد ثــارت هــذه المســألة في قضيــة يوســف عبدالعــال ضــد البــادي طــه فضــل. وتتخلــص وقائــع 
هــذه القضيــة في أن المدعــى عليــه كان يمكــن منــزلاً مســجلاً باســم أخيــه وقــام بالتنفيــذ عــى هــذا المنــزل 
أحــد دائنــي الأخ وبيــع المنــزل إلى شــخص مــن الغــر بطريــق المــزاد العلنــي دفــع الشــخص الــرأي عليــه 
المــزاد المنــزل – باعتبــاره قــد أصبــح المالــك الجديــد للمنــزل – رفــع دعــوى ضــد المدعــى عليــه لمطالبتــه 
ــه وبعــد أن شرح المدعــي  بمتأخــرات الإيجــار وفي الجلســة المحــددة لســاع الدعــوى حــر المدعــى علي
ــه بالمــزاد بواســطة كــا أقــر بأنــه  ــأن المدعــي قــد اشــرى العــن المؤجــرة ل ــه ب دعــواه أقــر المدعــى علي
يســكن العــن دون أن يدفــع مقابــلاً للمدعــي ووافــق عــى طلــب الاخــلاء ملتمســاً إعطــاءه مهلــة شــهرين 
ولمــا وافــق المدعــي عــى فــرة الامهــال بــرط أن يقــوم المدعــى عليــه بدفــع أربعــة جنيهــات وخمســائة 
مليــاً خــلال تلــك المهلــة أصــدرت المحكمــة الجزئيــة حكــاً بالإخــلاء اســتأنف المحكــوم ضــده الحكــم أمــام 
المحكمــة التــي قضــت برفــض الاســتئناف ومــن ثــم طعــن المحكــوم عليــه بالنقــض في حكــم المحكمــة. وكان 
الطعــن جائــزاً وفقــاً للــادة )231( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة لســنة 1972م عــى أســاس أن الحكــم 
المطعــون فيــه قــد خالــف القانــون وأخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه إذ أيــد حكــم أول درجــة الــذي قــى بطــرد 
الطاعــن مــن منــزل ســبق صــدور حكــم بأنــه مالــك لــه مــا يجعــل الحكــم المطعــون فيــه وطالــب محامي 
ــا هــذا  الطاعــن في نهايــة طعنــة بتصحيــح هــذا الوضــع مــن الأحــكام المتناقضــة رفضــت المحكمــة العلي
الطعــن لأنــه لا يوجــد نــزاع بشــأن تنفيــذ حكمــن متناقضــن وفقــاً للــادة )412( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة فالطاعــن لم يقــدم مــا يســتدل منــه عــى أن دعــواه الأولى قــد اقيمــت في مواجهــة المطعــون ضــده 

حتــى يكــون الحكــم فيهــا حجــة عليــه )27(.
ــادة )412(  ــم الم ــارة حك ــل إث ــاك مح ــن هن ــه لم يك ــة أن ــذه القضي ــع ه ــبة لوقائ ــظ بالنس يلاح
ــق بالطعــن في  ــل تتعل ــذ حكمــن متناقضــن ب ــن تنفي ــازع ب ــق بالتن مرافعــات أصــلاً لأن المســألة لا تتعل
حكــم عــى أســاس مخالفتــه لحكــم ســابق حائــز لقــوة الامــر المقــي، والســبب في عــدم تنبــه محامــي 

ــن أســباب الطعــن بالنقــض. ــذا الســبب م الطاعــن له
نظــراً لأن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1974م قــد أخــذ بنفــس أســباب الطعــن بالنقــض التــي 
كان ينــص عليهــا قانــون المرافعــات المدنيــة )م231( فــإن لهــذه المســألة أهميــة عمليــة، ونعتقــد أنــه مــن 
الممكــن الطعــن بالنقــض في حكــم نهــائي مخالــف لحكــم نهــائي ســابق دون الحاجــة لذكــر هــذه الحالــة بنص 
خــاص وفقــاً للقواعــد العامــة باعتبــار أن هــذه الحالــة تعتــر مــن حــالات الخطــأ في الإجــراء وما يضم الســر 
في هــذا الاتجــاه في ظــل قانــون الإجــراءات المدنيــة أن هــذا القانــون قــد حــذف حالــة التناقــض بــن حكمــن 
مــن حــالات تنــازع الاختصــاص ولم تذكــر في المــادة )291( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م )11(.
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تنازع الاختصاص القضائي المدني بالسودان 

يــرى الباحــث مــن خــلال القانــون الســوداني والمــري والجزائــري والســعودي أن ســلطة الفصــل في 
تنــازع الاختصــاص فــإذا كانــت ســلطة الفصــل إلى المحكمــة الدســتورية يــؤدي إلى التأخــر في البــت والحكــم 
وذلــك إلى تكــدس القضايــا لــدى المحكمــة الدســتورية لأن دعــاوي تنــازع الاختصــاص كثــرة متزايــدة وذلــك 
لكــرة النزاعــات بــن النــاس وكذلــك إذا كانــت ســلطة الفصــل في دعــوى تنــازع الاختصــاص للمجلــس القضائي 

نجــد أن قانــون الإجــراءات المدنيــة لم ينــص عــى المجلــس القضــائي وليــس في الهيــكل التنظيمــي للمحاكــم.
لذلــك أرى ومــن خــلال الســوابق القضائيــة أن تكــون ســلطة الفصــل في تنــازع الاختصــاص 
للمحكمــة العليــا وتعيــن دائــرة للفصــل في تنــازع الاختصــاص وذلــك بــأن ينــص القانــون عــى اختصــاص 

ــاص. ــازع الاختص ــل في تن ــرة للفص الدائ
الخاتمة:

يطلــق الاختصــاص عــى ســلطة المحاكــم عــى اختــلاف درجاتهــا وبذلــك فهــو يعــر عــن النطــاق 
المنــدرج ضمــن ولايــة كل جهــة مــن تلــك الجهــات القضائيــة التــي تملــك أن تبــاشر في حــدوده تلــك الولاية، 
وأن قواعــد الاختصــاص الــواردة بــه مــا هــي إلا عبــارة عــن قواعــد إجرائيــة، تحــدد المنازعــات التــي تدخــل 
في ولايــة كل محكمــة مــن المحاكــم، وبذلــك ففكــرة الاختصــاص لا يتصــور وجودهــا إلا مــع تعــدد المحاكــم 
داخــل الدولــة الواحــدة، فقــد يقــع تنــازع الاختصــاص عندمــا يتحقــق لجهتــن قضائيتــن أو أكــر في النــزاع 
وتقــي فيــه )الاختصــاص( التمســك بالاختصــاص أو الدفــع بعــدم الاختصــاص، لهــذا يحــرص المــرع دائمــاً 
عــى إيجــاد وســيلة أو وســائل خاصــة لحــل تنــازع الاختصــاص، حيــث نــص المــرع الســوداني بالمــواد مــن 
ــه  ــازع الاختصــاص موضحــة حالات ــج تن ــة لســنة 1983م لتعال ــون الإجــراءات المدني 309 إلى 312 مــن قان

وإجراءاتــه رفــع الطلــب وأثــره إلى جانــب إجــراءات نظــر الطلــب والحكــم فيــه.
النتائج:

أعطى المرع السوداني المحكمة القومية العليا الحق في الفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
أشــار المــرع الســوداني إلي حالتــن لتنــازع الاختصــاص هــا إيجــابي ينشــئ بــن جهتــن لكلتيهــا 

اختصــاص قضــائي وســلبي إذا تخلــت كلتاهــا عــن الاختصــاص.
حدد المرع السودان إجراءات الطلب في الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخي.

ــازع الاختصــاص بتحديــد حالاتــه وإجــراءات رفــع الطلــب  ــج المــرع الســوداني إشــكالات تن عال
وأثــره إلى جانــب إجــراءات نظــر الطلــب والحكــم فيــه.

التوصيات:
تحديــد دائــرة منفصلــة في المحكمــة العليــا خاصــة بمســائل تنــازع الاختصــاص وذلــك لكــرة 	 

مســائل تنــازع الاختصــاص وتبســيط الإجــراءات وسرعــة التقــاضي.
النــص عــى الدعــاوي الاســتعجالية بأحــكام خاصــة تحمــي الحقــوق وحســن ســر العدالــة 	 

وسرعــة البــت في الإجــراءات.
النص عى الإحالة لعدم الاختصاص وذلك لتبسيط الإجراءات وسرعة التقاضي.	 
الاهتــام بنــر التطبيقــات والســوابق القضائيــة المتعلقــة بتنــازع الاختصــاص لأهميتهــا مــن 	 

حيــث الحجيــة.
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